
 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
  2025السنة    03العدد    29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة حي  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 523 -

 

 خاصية لزوم الوقف بين اختلاف الفقه واختلال القانون والقضاء

The imperative character of wakf between the doctrinal difference 
 and the imbalance of law and judiciry 

 
 2تينهينان عقيل 1ياسين لعميري

y.lamir@univ-bouira.dz t.akil@univ-bouira.dz 

    
 

 01/06/2025: تاريخ النشر      24/01/2025: تاريخ الاستلام

 Received: 24/01/          2025 published: 01/06/2025 

 
 

 

 : المقال ملخص
 ميةالإسلاقهاء الشريعة فقد اختلف و عي، ة اللزوم من أهمم المقاصد الجوهرية التي ينبني عليها الوقف باعتباره تصرف تبر يتعتبر خاص

بة ن وقفه، أما بالنسعالتراجع  لواقفلعلى المذاهب الأربعة، حول حكم اللزوم فهناك من رأى بضرورته، وهناك من رأى العكس، وبه أجاز 
تربط   يكن ثابتا فتارةالعليا لم كمةري فقد تراوح ما بين التصريح الإضمار بخصوص الحكم، في حين أن موقف المحلقانون الأوقاف الجزائ

في  بوضح اجتهاد واضح ب تداركهيجأمر  وتارة تجعل مناط ذلك المذهب الذي يختاره الواقف بإرادته، وهو ،حكم اللزوم باشتراطات الواقف
 ص القانون وتوحيد العمل القضائي في البلد.  هذا الإطار بغية التوافق مع نصو 

 .المحكمة العليا ،قانون الأوقاف ،آراء الفقهاء ،الرجوع عن الوقف كلمات مفتاحية:
Abstract: 

The imperative character considered one of the most important fundamental principles for 

wakf; islamic jurists disagree on this point; the Algerian wakfs law was not clear about this 

character; while the supreme court's decision was not fixed; sometimes it is linked to the 

clauses imposed by the constituent and sometimes to the doctrine he chooses; and then; the 

court must issue a clear decision in order to reconcile the law and the work of the judiciary.  

Keywords: The cancellation of wakf; opinio juris; the law of wakf; supreme court. 
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 مقدمة:

يد عكس دوره على عدتر لما له من آثا وقربة إلى الله سبحانه وتعالى،تكاد تجمع الشواهد اليوم بأن الوقف يعتبر أهم صدقة 
راء هي الشريعة غف شريعة صل الوقأفإن  وللأصول فصولها، ولما كان للمعاملات أصولها، اعيا واقتصاديا وثقافيا،الأصعدة اجتم

ره صة بغية تحقيق آثاصده الخاقف مقاهذه الأخيرة التي أبانت على حقيقة تحتاج اليوم إلى من يجلوها، إذ جعلت للو  الإسلامية،
لشريعة ة أدرجها فقهاء الطرح، سمظيم واالمميزة له ،ومن بين أهمها في التن سماتهوأبعاده المختلفة ، ومن أجله أضفت على الوقف 

                                         مه.     ة لزو في خاصي لمعنوي للوقف" ،المتمثل في حقائق النص عندهم،الإسلامية تحت فصل يسمى " الحكم ا
املات بين  من المعلى غيرعتجعله يتميز  تعتبر خاصية لزوم الوقف  مقصد جوهري ودعامة أساسية يبنى عليها الوقف،

لا  اقدين،لعقد شريعة المتعنون أن اغة القالني لهذا التميز ، فإذا كان الأصل في وما يهمنا الوجه القانو  وذلك من عدة أوجه، البشر،
ج على ه يجعل العقد يخر صية لزومف بخايمكن نقضه ولا تعديله إلا باتفاق أطرافه، أو عند قيام مقتضيات قانونية خاصة، فإن الوق

صل ؤ الشرعي الم دى الفقهللرأي اف في وأساس ذلك اختلا ويكرسه ولو نسبيا أحيانا أخرى، هذا المبدأ مطلقا في بعض الأحيان،
 نها.ممما يستدعي إجلاء هاته الآراء ، وبيان موقف القانون والقضاء الجزائري  للوقف وأحكامه،

نون واجتهاد حكام القانات أوهو هدف تسعى هذه الدراسة إلى إدراكه، من خلال بيان تجليات الاختلاف الفقهي وتباي
خاصية لزوم  ادها:كالية مفلى إشري بخصوص لزوم الوقف كتصرف تبرعي، وتحقيق ذلك يستدعي بالضرورة الإجابة عالقضاء الجزائ

ى توفق المشرع ن ذلك مدلأهم موموقع القانون والقضاء الجزائري من هذه المواقف؟ وا الوقف مواقف الفقه الإسلامي منها،
 ؟.لواقعانسجام بين القانون والقضاء في دنيا الجزائري في اقتباس الرأي وتقرير الموقف، ومدى الا

جتهادات القضاء اينه وبين اين بفقد يكون قانون الأوقاف الجزائري واضح المعالم بخصوص لزومية الوقف، وقد يبدو التب
دن لذي هو ديختلاف ان باب الاميلج  وقراراته، كما أن المصدر المادي لهاته الخاصية المعنوية للوقف قد يعرف الإجماع كما قد

 الفقهاء 
وإجلاء  روحةالمط اليةى الإشكبغية الإجابة علو  وضوعالوصفي لتشخيص مختلف ملابسات الملقد تم الاعتماد على المهج 

هاء الشريعة م عند فقة اللزو محورين أساسيين يتناول الأول خاصيقسمت هذه المداخلة إلى  مختلف عناصرها قدر المستطاع،
                                                           .      يلجزائر افي قانون الأوقاف وكذا اجتهادات القضاء ، بينما يتناول الثاني خاصية اللزوم الإسلامية

                                                                                             
 د فقهاء الشريعة الإسلامية محل اختلافخاصية اللزوم عن 

وقفه من  لواقف عناجوع ية ر اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول لزوم الوقف من عدمه، بعبارة أخرى حول إمكان
زوم لفريق يقر بعدم  ، فريقينرأي بينمحل اختلاف في ال والمطلع على جل كتب فقهاء الشريعة الإسلامية يدرك أن المسألة ،عدمها

 لخاصة.اولكل منهما أدلته  وفريق يؤكد أن الوقف لازم لا رجعة فيه، الوقف وإمكانية الرجوع فيه،
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     موقف للأحناف بأصل واستثناء مع وجود الاختلاف:    القائلون بعدم لزوم الوقف: 1.2
ويمكن الرجوع  ،لالازم أص هم غيرليكون الوقف عند تراوح موقف فقهاء الحنفية من مسألة لزوم الوقف بين أصل واستثناء،

ترق في  الرأي المففي مع الاختلاف لمبدأ،اولازم استثناء، ولا يمكن الرجوع فيه بالنسبة لضروب بفروق تخرج عن  فيه من حيث المبدأ،
                                                الأدلة بالنسبة للأصل والاستثناء.

 اف أصلٌ محل اختلاف:الوقف غير لازم عند الأحن 1.1.2
، وهو موقف لمؤسس مذهب الحنفية الإمام الأعظم أبو حنيفة يمكن للواقف الرجوع عنه أنى أراد، و لا يعتبر الوقف لازما

)الزرقا،  فللواقف الرجوع عنه، ولورثته ذلك أيضا، بعد وفاته فهو يرى أن الوقف مثل الإعارة عقد غير لازم، النعمان رحمه الله
 ومن أجل ذلك يعرف أبو حنيفة الوقف كما يلي:]حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة[ ،(106، صفحة 1998

ك الواقف والتصدق حبس العين على ملالحنفية التعريف الآتي بالقول:] ويورد بعض الفقه من ،(313، صفحة 1997)النسقي، 
                                                                                        .(350، صفحة 1310)الشيخ نظام،  بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير بمنزلة العواري كذا في الكافي[

فإن   (27، صفحة 1989)السرخسي،  السرخسي في هذا المعنى:] الوقف حبس للملوك عن التمليك من الغير[ويقول 
ويستنتج ذلك  الوقف لا يعد لازما  له من أي جانب، وإنما له حق الرجوع فيه أنى أراد على نسق المعير في عاريته وحق استردادها

مما جاء في فتاوى قاضيخان وفقا للصياغة التالية:] وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه يجوز الوقف جواز الإعارة تصرف المنفعة إلى 
، صفحة 1310ي، )الأوزجند له أن يرجع عنه ويجوز بيعه وإن مات يورث عنه[ جهة الوقف وتبقى العين على ملك الواقف،

وهناك من قال بان الإمام أقر الرجوع  مع الكراهة حكما له: ]وعند أبي حنيفة رحمة الله عليه يجوز جواز الإعارة فتصرف  ،(285
)علي  منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه [

  .(03، صفحة 1902الطرابلسي، 
بما ورد من حديث لابن عباس رحمة الله عليه أن رسول  ،عدم لزوم الوقف وجواز الرجوع فيهاستدل أبو حنيفة رحمه الله على 

ن النبي صلى الله عليه ا أ، كموجل وأنه لا حبس بعد سورة النساء الله صلى الله عليه وسلم قال، أنه لا حبس عن فرائض الله عز
على أن الملكية لم تخرج من ذمة الواقف فله حق بيع  وهذا فيه دلالة عنده، وسلم أجاز بيع الموقوف في رواية عن القاضي شريح،

في السنن الكبرى ما يؤكد هذا  وقد جاء ،(219، صفحة 1986)الكساني الحنفي،  الموقوف والرجوع عن الوقف من باب أولى
لما ...وجل"، ومما استساغ سنه في متن هذا الباب أنه:]  "من قال لا حبس عن فرائض الله عز إذ ورد فيه باب تحت عنوان الدليل،

به  أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا حبس بعد سورة النساء"[، وهناك حديث آخر استدل
يا رسول الله   فجاء أبواه فقالا: رسول الله حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله، يا قال: ...]الوقف:أبو حنيفة من عدم لزوم 

-218الصفحات  ،2003)البيهقي،  كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما ثم ماتا فورثهما ابنهما بعد[
219).                                                                                                                                                           

بس للعين على ح الوقف عندهما لأن ،ية الرجوع فيهوعدم إمكان الوقف مبلزو  قالا، إذ ومحمد أبو يوسف خالف الصاحبان
وقالا بأن الوقف صدقة في الدنيا على الأحباب وينال  ،الرجوع عنهفليس للواقف ملكية بعد وقفه ليتسنى له  ،حكم ملك الله تعالى

م الصاحبان موقفهما على لزوم الوقف مما دع ، و (520-519، الصفحات 2003)ابن عابدين،  به الواقف في الآخرة الثواب
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، 1986)الكساني الحنفي،  ثبت لدى أهل الفقه قاطبة من وقف الرسول صلى الله علية وسلم وكذا الصحابة رضوان الله عليهم 
 .                                                                                                          (219صفحة 

لم يكن حبسا عن فرائض الله تعالى لأنه  ن ما ثبت من وقف للرسول صلى الله عليه وسلمبأ ورد أبو حنيفة على الصاحبان 
فيحتمل أنه كان قبل نزول سورة النساء ومن  ،أما وقف الصاحبة عند أبي حنيفة،لوقفوالأنبياء لا يورثون أصلا صدقاتهم ومنها ا

                                                                رة فهي أوقاف تمت بإجازة الورثةهنا لم تكن أوقافهم حبسا عن فرائض الله تعالى، وما كان بعد نزول السو 
                                   .(219، صفحة 1986)الكساني الحنفي، 

 الوقف لازم عند الأحناف استثناءٌ محل اختلاف: 2.1.2
وعندها  مختلفة، ءات بضروبستثنايرى أبو حنيفة أن الوقف ليس بتصرف لازم ويمكن الرجوع فيه، وأن هذا أصل ترد عليه ا

ندها ع، فيصير الوقف اما أولاهمأورتين، صالحقيقة في  وتتمثل حالات الاستثناء في لازما ولا يجوز للواقف الرجوع عنه،يصير الوقف 
 دقة مضافة إلى ماصعنى هي بم فاتي،و ، هذه صدقتي وقفا بعد وذلك عندما يقول الواقف ،الوصية لازما لا رجوع فيه إذا خرج مخرج
                  بعد الوفاة لتكون وقفا.        

بمعنى أن الوقف يصير لازما إذا حكم القاضي  فلا موجب ولا مقتضى لها إلا حكم القاضي باجتهاده، أما الصورة الثانية،
ويستوي عند الحكم وقف الصحيح  ففي هاتين الحالتين يكون الوقف لازما عند أبي حنيفة من باب الاستثناء لا الأصل، بذلك،

إذ اختلفا مع الإمام وقالا بلزوم الوقف حتى وان لم يخرج مخرج الوصية ولم يحكم به  ،ينأصلا عند الصاحب ولازم ووقف المريض،
 .(219-218، الصفحات 1986)الكساني الحنفي،   الواقف من بيع أو توريث وقفه"وذلك بمبرر مفاده "عدم تمكين القاضي،

الصاحبان على أبي حنيفة، بأن الوقف وكما يمكن أن يضاف إلى ما بعد الموت يمكن أن يكون منجزا، وأن العبرة وردا 
 .(219، صفحة 1986)الكساني الحنفي، لقول أصلا لا باحتمال الحكم مآلابالوقف نشوئه با

خروجه مخرج الوصية دون غيرها أو اجتهاد من القاضي للحكم بلزومه  استثناء،ن الوقف ليس بلازم إلا بأورد أبو حنيفة 
                                ليس من باب احتمال لجوئه إلى الاجتهاد وإنما من باب ضرورة اجتهاده لتقرير الحكم بلزومه، على نسق سائر المجتهدات.       

                     ،(219، صفحة 1986 الحنفي، )الكساني
أن الوقف  سواء بالنسبة للإمام أو لغيره من جمهور الأحناف بما في ذلك الصاحبان، أما المجمع عليه عند فقهاء الحنفية،

حنيفة ، والصاحب محمد، فالإمام أبو  مع التحفظ في الحكم في هذا المقام، ،رجوع فيه مطلقا إذا كان على مسجديكون لازما لا 
أما عند أبي يوسف فالوقف على المسجد لازم بمجرد  بتأدية الصلاة فيه،سجد المأن يقترن  ،وقف وعدم الرجوع فيهيشترطان للزوم ال
في أحكام الوقف لهلال جاء و  (217-216، الصفحات 2002)ابن الهمام،  اء تمت الصلاة فيه أو لم تتمقول الواقف سو 

شتهد على أنه جعلها مسجدا لله تعالى فهذا عندنا جائز اقوله:]إذا جعل الرجل داره مسجدا للمسلمين وبناها كما تبنى المساجد و 
)البصري،  وهذا خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله الذي كان يقول لا يكون مسجدا حتى يصلى فيه[  وان لم يكن صلى فيه،

أجمعوا أن من جعل داره أو أرضه مسجدا يجوز وتزول الرقبة عن ملكه لكن عزل الطريق وإفرازه  ، كما(17ه، صفحة  1355
 والإذن للناس بالصلاة فيه والصلاة شرط عند أبي حنيفة ومحمد حتى كان له أن يرجع قبل ذلك وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن

   .(216، صفحة 1986)الكساني الحنفي،  ملكه بنفس قوله جعلته مسجدا وليس له أن يرجع عنه 
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 موقف لجمهور الفقهاء مع الخصوصية عند بعضهم:   القائلون بلزوم الوقف: 2.2
وهو موقف  اقفة،و ه من قبل جوع فيانعقاده وعدم جوار الر أجمع جمهور الفقهاء من غير أبو حنيفة على لزوم الوقف بمجرد 

                                                                                                          وما انعقد إجماعهم هذا إلا لوحدة الأدلة ودماغتها.    للمالكية والشافعية و الحنابلة،
 عند المالكية: لزوم الوقف 1.2.2
الذي عرف الوقف بالمصدر وبالاسم بأنه:] إعطاء منفعة شيء  عرف جل فقهاء المالكية الوقف، بتعريف ابن عرفة رحمه الله 

ن العين موقوفة ، وسمي وقفا لأ(539، صفحة 1993)الأنصاري الرصاع،  مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا [
وحبسا لأن العين محبسة وحدا ابن عرفة حقيقته العرفية فقال الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك 

 .معطيه ولو تقديرا فيخرج الذوات والعارية والعمري، واسما ما أعطيت منفعته مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا
لى الموقوف عليه أو عدم فإن الوقف عند المالكية لا يجوز الرجوع فيه وذلك بغض النظر على انتقال حيازة الشيء إومن هنا 

)الكشناوي، دون سنة نشر، صفحة  على وجه ما قاله أبو حنيفة ، وبغض النظر على وجود حكم حاكم من عدمه،انتقالها
 وقالوا هو (216، صفحة 2004)البغدادي،  الوقف والحبس إذا كان على سبيله من غير حاجة إلى حكم حاكمويلزم  ،(101

الحكم مع تضمينه قدرا ، وأكد الدسوقي في الحاشية هذا (75)الدريدر، دون سنة نشر، صفحة  ولا يتوقف على حكم حاكم لازم
، ورغم عدم خروج العين زة إلى الموقوف عليه أو لم تنتقلالوقف عقد لازم لا رجوع فيه سواء انتقلت الحيا إذ يكون ،من الخصوصية

بالمقابل ولما كان للواقف حق في الاشتراط فإنه إذا اشترط  من تحت يد الواقف فإن مقتضى حكم اللزوم يجعله مجبرا على نقلها،
)الدسوقي، دون سنة نشر، صفحة  يجب أن يحكم له بذلك قاض بحكمه نفسه الخيار في الرجوع، فينبغي الوفاء له بشرطه لكنل

75). 
قد يظهر للوهلة الأولى أن المالكية وقعوا في فخ التناقض لما قرروا للوقف حكم لزومه وهذا الأخير يقتضي الاقتران  :ظةملاح

بأبدية الوقف، لكنهم في نفس الوقت قالوا بصحة الوقف إذا خرج على هذه الأبدية بأن يكون مؤقتا، و ورد ذلك في معظم  
)الدريدر، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام  يشترط فيه التأبيد[ كتبهم: ]...والوقف مدة ما يراه المحبس فلا

                                                                         ، ومن هذا الباب تطرح مثل هذه                                         (98، دون سنة نشر، صفحة المالكي مالك ، وبهامشه رسالة أحمد بن محمد الصاوي 
 المقاربة.

، ذلك أن هذا  هو اللزومو لوقف لا شك أن المسالة لا تعتبر من قبيل التناقض الأصلي الذي يخل بمقتضى الحكم العام ل
فإن مقتضى  ، وبهذا المفهوم دة العقدالة بمولا علاقة للمس ،الأخير يمس في الحقيقة إرادة الواقف الذي لا يممكن من الرجوع في وقفه

المحددة  نتهاء عقد الوقفلا أثر لاإلواقف لوما رجوع العين الموقوفة  اللزوم وكما  يتحقق في الوقف المؤبد يتحقق في الوقف المؤقت،
ليه وعدم ع وفاة الموقوف-رضسبب عا ترى هل يتم المساس بلزوم الوقف إذا حدثا يف ،ته،  لا مساسا بمقتضى حكم اللزوممد

تالي لم إلى الواقف وبال لعين رجعتاهاء عقد الوقف المؤبد غير المحدد المدة ، فهنا هل نقول أن أدى إلى انت -وجود ورثة له مثلا
عنه لا إرادي  روج طوعيخزوم، يكن عقد الوقف لازما له؟ ، وعليه فإن العبرة في الإخلال بمقتضى حكم الوقف الذي هو الل

وال لى عاتق الواقف طبئ يقع عأنه ع طالما وبالنتيجة فإن اللزوم عند المالكية يستوي حكما في الوقف المؤبد والمحدد، إجباري،
 سريان العقد.
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 لزوم الوقف عند الشافعية والحنابلة: 2.2.2
لانتفاع به مع بقاء عينه بقطع إن جل كتب الشافعية تعرف الوقف على نسق ما قاله النووي:] الوقف تحبيس مال يمكن ا

، فالوقف حسب (177، صفحة 2010)أبو زكرياء،  تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى[
وهناك  ،من باب الرجوع فيهنع من ذلك ولو الشافعية ليس حبسا على حكم ملك الواقف حتى يتسنى له التصرف فيه وإنما يم

ى من باب اشتراط لزوم فقد أكد الشافعية هذا المقتض اتفاق مطلق من فقهاء الشافعية على لزوم الوقف وعدم جواز الرجوع فيه،
ف بشرط الخيار أو قال وقفت فلو وق ، وقال النووي:]الشرط الثالث الإلزام:(248، صفحة 1997)الغزالي،   صيغة الوقف

، 1991)الإمام،  بشرط أني أبيعه أو أرجع فيه متى شئت فباطل واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله سبحانه وتعالى كالعتق[
لك الواقف صح الوقف فقد زال به م، فإذا قف يلزم في الحياة بغير حكم حاكمالو أن الشافعية  قال، و (329-328الصفحات 

 . (324-323نشر، الصفحات )الشيرازي، دون سنة  على المشهور من مذهبنا
، صفحة 2003)موفق الدين محمد بن قدامة،  فإن منهم من عرف الوقف بأنه:]تحبيس الأصل وتسبيل الثمر[ :أما الحنابلة

،  ومنهم من عرفه بأنه: ] تحبيس مالك بنفسه أو وكيله مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد ماله المنتفع به مع بقاء عينه (69
وصرح بعض الحنابلة بخاصية لزوم الوقف  ،(241-240، الصفحات 1983)البهوتي،  بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته [

ه، صفحة 1378)الضويان،  ن وقفهوتشددوا في المسألة إلى درجة اعتبار الملكية انتقلت إلى الموقوف عليه فلا رجعة للواقف ع
ه،  1397)عبد الرحمان بن محمد بن قاسم،  ل الوقف والشرطأو يهب أو يرجع بطفإذا اشترط الواقف أن يبيع متى شاء  ،(09

 .                                                                                                        (544صفحة 
يخرجه ، حكم به حاكم أو لا ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع أخرجه مخرج الوصية أو لم  اللزوم في الحال، هحكمف

 .                                        (366، صفحة 1961)الرحيباني،  أصلها ولا  توهب ولا تورث[
من وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف  لزوم أوقف،واستدل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على 

ولد صالح إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به، أو  ث الشريف]الصحابة رضوان الله عليهم، ومن الحدي
ا ذه الأخيرة هي الوقف، ولما كانت صدقة جارية يعني أنهوقيل أن ه (313، صفحة 1994)القرافي،  [يدعو له، أو صدقة جارية

 ، مما يفيد لزومها.                                                                         مؤبدة غير منقطعة
المالكية والشافعية ، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ع من قول الفقه بخصوص لزوم الوقفومما سبق ذكره فإن الراج       

وذلك لدماغة وقوة الدليل عندهم وتذبذبه عند أبو حنيفة فقد تم الرد عليه  والحنابلة وصاحبا أبو حنيفة، من أن الوقف عقد لازم،
ر من شمس النهار هو الإمام الشوكاني يقول: ] اعلم أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة وثبوت قربته أظه حتى من أصحابه، فها

ذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز الوقف، وأما ما يروى عن أبي حنيفة من أن ال الترمولهذا ق
                                                                                      (336-335، الصفحات 2004)الشوكاني،  [...الوقف لا يلزم فقد خالفه في ذلك جميع أصحابه إلا زفر

ائري محل اختلال  لزوم الوقف في القانون والقضاء الجز

 :-ين الإضمار والتصريح بالحكمب-لزوم الوقف عند المشرع الجزائري 1.3
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لمسألة لم يد أن موقفه من اكارها، بكن إنلا يملا تعتبر مسألة لزوم الوقف مجرد طفرة في التنظيم عند المشرع الجزائري، حقيقة 
 بين الإضمار والتصريح.  يعرف حكم الصراحة بشكل مباشر، وإنما تدرج في الطرح،

     المشرع الجزائري: طرفلزوم الوقف وإضمارٌ من  1.1.3
بأنه: "حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد  هأضمر المشرع الجزائري لمسألة لزوم الوقف في البداية لما عرف

"حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على  أنه:و  (213، صفحة المادة 1984)البرلمان;،  والتصدق"
"  وسبق له وأن عرف الأملاك الوقفية بأنها:  ،(03، صفحة المادة 1991)البرلمان;،  على وجه من وجوه البر والخير"الفقراء  أو 

الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء 
                                                                                                                                                             .(31، صفحة المادة 1990)البرلمان;،  أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء اللذين يعينهم المالك المذكور"

وعدم نده لى لزوم الوقف عرة قوية عك إشاوبالتالي مادام أن المشرع الجزائري اعتبر " التأبيد " عنصرا جوهريا في الوقف، فتل
ي حال ن إثبات عكسها بأة لا يمكنية قاطعفتلك قرينة قانو  فإن حكمه التأبيد، ،انعقاد الوقف وتمامه ، بمعنى بمجردجواز الرجوع في

ير وقف دام أن هذا الأخ اقف، فمادة الو مصدرها المادي، الشريعة الإسلامية، ومناط التأبيد في الأساس إرا مادام أن من الأحوال،
                      .لتأبيد"كم " احوالتي يعد أبرزها  بمحض بإرادته السليمة فينبغي أن يتحمل نتائج تصرفه التبرعي بالوقف،

،فإن -ه الشرعيلدى الفق ن طرحموفقا لما سبق بيانه -لملكية في هذا الأخيرونظرا لارتباط مقتضى لزوم الوقف بعنصر ا
عن  عتبره" حبس للمالاسرة لما ون الأمع التحفظ بالنسبة لتعريفه الوقف بموجب قان زائري لم يكن واضحا بهذا الخصوصالمشرع الج

دق  بشدة تلمسألة  ايد أن ب ذلك الواقف،التملك لأي شخص" فهذه العبارة الأخير مجردة تنسحب على أي شخص كان بما في 
لنصوص قانون خاص يقيد ا ولى باعتبارهأوهو من باب  -ن التوجيه العقاريوحتى في قانو -بالنسبة للتعريف الوارد في قانون الأوقاف

 لتملك " دون بيانالعين عن ل "حبس   ولا أصلا لما اعتبر الوقف فالمشرع لم يبين للمسألة حكما العامة تنظيما للوقف وأحكامه،
م ملك الله و على حكأقفه، و مناط هذا المنع أو الحبس عن التملك، هل يكون على حكم ملك الواقف ليتسنى له الرجوع في 
س تعريفه للوقف ند اقتباعوقفه مسبحانه وتعالى ليكون ممنوعا من ذلك؟ وقد وقع المشرع في مثل هذا الغموض بسبب عدم ثبات 

  ؟المادي فبأي مذهب بالتحديد أخذ  من مصدره
 ة الذين دققوا فيف الشافعي بتعري، ولاأو الصاحبان حنيفة سواء بالنسبة لأبي طلاقته، ىفهو لم يأخذ بتعريف الأحناف عل 

ريف تعته" ، ولا حتى بقبه في ر وغير  تعريف الوقف وصرحوا بأنه " تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف
 .الحنابلة

نصر عة، نظرا لأهمية ه المقاربوبهذ ومن هنا يكون المشرع الجزائري مطالبا بإعادة النظر في تعريف الوقف من هذه الزاوية
   ابلة.و الحنأويقترح عليه الأخذ بتعريف إما الشافعية تقرير بمقتضى حكم اللزوم للوقف، الملكية في ال

 المشرع الجزائري: طرفلزوم الوقف وتصريح من  2.1.3
يمكن الاستنتاج على تبني المشرع الجزائري حكم اللزوم للوقف من بعض النصوص الصريحة في قانون الأوقاف، وهي على 
وجه الحصر، النص الذي يتضمن الصياغة التالية: "الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة" فوصف الوقف بأنه عقد التزام 

ومن المعروف  تقرير لزومه، ذلك أن اعتبار المشرع الوقف عقد التزام يعني بالوجه الآخر اعتباره الواقف ملتزم، يضفي بالضرورة إلى
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 أزليا  الالتزام يفرض على الملتزم الوفاء به تنفيذا له وفقا لمستلزماته و/أو مقتضياته الخاصة، ومن أبرز مقتضيات الوقف لزومه
                                            .(04، صفحة المادة 1991)البرلمان;، 

)البرلمان;،  بالإضافة إلى النص التالي: " الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين يتمتع بالشخصية المعنوية"
فبعد نشوء وقفه لا يكون الوقف ملكا له ولا يمكنه  يدخل في حكم هذا الشخص الطبيعي الواقف، (05، صفحة المادة 1991

 "إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف...  :"حينئذ الرجوع فيه لان الملكية قد زالت عنه، من أجل ذلك يؤكد نص آخر
                                                                                      .(17، صفحة المادة 1991)البرلمان;، 

يجوز "ل الصياغة التالية: من قانون الأوقاف الذي حم 16، هو نص المادة ةآخر أقوى في الدلال ويؤكد  الموقف نص
، "هو اللزوم ... وقف الذيكم الحللقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه إذا كان منافيا لمقتضى 

 نها،عفي الشريعة نهي  ا لم يردلوقف مطها في وقفه هي التي تنظم اتي يشتر لامع العلم أن المشرع أكد سلفا أن اشتراطات الواقف 
ين رقابة على ع دائما ضي عينويبقى القا وأكد أن للواقف حق الرجوع في بعض الشروط إذا اشتراط في عقده مثل هذا الشرط،

ف وأنه لاشتراطات الواق الاعتبار منحا الواقف واشتراطاته، وهو نفس الحكم الذي أخذ به المالكية و أقره الدسوقي في حاشيته، لم
                                                           إذا اشترط لنفسه  الخيار في الرجوع عن وقفه ، فله ذلك لكن تحت سلطة قاض يحكم له .    

صوص بخبان من الحنفية لة والصاحنابلحوبالنتيجة فإن المشرع الجزائري أخذ بموقف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وا
يتطابق  ر والمصرح به بأنين المضمناقض برغم ذلك ينبغي عليه إعادة النظر في تعريفه للوقف لتفادي الوقوع في فخ الت لزوم الوقف،

                                                                                        التعريف مع المقتضى وهو حكم اللزوم.
 لتذبذب في الاجتهاد:ا-لزوم الوقف عند القضاء الجزائري  2.3

كمة المح فأحيانا جعلتلاجتهاد ،في ا لم يكن موقف المحكمة العليا من مسألة لزوم الوقف ثابتا في أساسه،وإنما عرف تذبذبا
لوقف لمسألة إلى عقد اارى ترجع نا أخالعليا مناط أو أساس مسألة لزوم الوقف أو عدم لزومه ، اشتراطات الواقف في وقفه، وأحيا

 بمذهبه.     
 وقف مرتبط باشتراطات الواقف عند المحكمة العليا:     لزوم ال 1.2.3

وحينئذ إذا لم يشترط الواقف حق الرجوع  عقد وقفه، عدم لزومه باشتراطات الواقف في ربطت المحكمة العليا لزوم الوقف أو 
العكس بمفهوم المخالفة، ويصح  ، أيا كانت طريقة هذا الأخير،لا يمكنه بعد ذلك التمسك بالرجوعبرام عقد وقفه، فإلنفسه عند 

اء في أحد قرارات قد الوقف، فينبغي الوفاء بشرطه لاحقا، ويستنتج ذلك في الواقع مما جع إبرامإذا اشترط الواقف الرجوع عند 
المبدأ:يجوز  خطأ،-القضاء بصحة التراجع-عدم ادراج شرط التراجع-اشتراطات الواقف-وقف"، في هذا المقام: المحكمة العليا

أن يتراجع على بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد العقد، وعليه يكون  للواقف
القضاء بصحة التراجع في عقد الحبس والذي يعتبر تصرفا نهائيا ما دام عقد الحبس لم يدرج فيه شرطا يسمح بالتراجع ، يعد 

إثر دعوى رفعها المطعون ضده "خ.ب" يزعم فيها أنه يملك عدة قطع ، حيث أن الحكم المستأنف صدر خطأ في تطبيق القانون
،وهب له الفريق  "ب" وأن هذه الأرض محتلة من قبل المدعي عليه بدون وجه 16/04/1995أرضية بموجب عقد هبة مؤرخ في 

"ب" المالكين الأصليين أن فريق  حق والتمس الحكم بالتخلي عنها مع التعويضات المستحقة ،في حين أجاب المدعي عليه "خ.خ"
وحيث  وأنه يحتل هذه الأرض بصفة شرعية، 26/07/1992لهذه الأرض حبسوها على اسمه بموجب عقد حبس رسمي مؤرخ في 
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لرفض دفوعه المقدمة قانونا صرح قضاة الموضوع على الخصوص أن فريق "ب" تراجع على الحبس المحتج به وحرروا عقد الهبة 
ث أن الحبس مثل الهبة هو التصرف بصفة نهائية في أملاك معينة لفائدة شخص معين،، وحيث لا وحي للمدعي المطعون ضده،

"ب" أن يهب أشياء خرجت أملاكا بموجب تصرف نهائي سابق ، وحيث خلاف ما صرح به قضاة الموضوع لا يمكن  يمكن لفريق
عقد الحبس لا يتبين وأنهم أدمجوا فيه شروطا تسمح  "ب" أن يتراجع عن الحبس الذي يعتبر تصرف نهائي ، خاصة وأن قراءة لفريق

وحيث أن القرار  ،المتعلق بالأوقاف،27/04/1991المؤرخ في  91/10من القانون رقم  15لهم بالتراجع عن الحبس وفقا للمادة 
                                                                                                                                                               .(378، صفحة 2002)المحكمة العليا;،  "المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ومخالف للقانون مما يتعين نقضه

 بعقد الوقف بمذهبه عند المحكمة العليا: لزوم الوقف مرتبط  2.2.3 
ساس ه، وعلى هذا الأ عقد وقفاقف فيقررت المحكمة العليا أن لزوم الوقف أو عدمه مرتبط بالمذهب الفقهي الذي يختاره الو 

وم دم اللز باعتبار ع عن وقفه لرجوعاإذا أبرم العقد وفقا لمذهب أبي حنيفة ولم يكن على ضرب من ضروب الاستثناء عنده جاز له 
نما وع له عن وقفه وإف، لا رجلأحناامقتضا جوهري في حكمه، أما إذا اختار الواقف إبرام العقد وفقا لأحد مذاهب الجمهور غير 

 :جه الآتيى الو ذلك خرق صارخ لمقتضى حكم لزومه ، ويستنتج هذا في الواقع مما  قررته المحكمة العليا عل
لا يجوز التراجع عنه إلا إذا تم وفقا للمذهب الحنفي ولما كان الحبس في دعوى  المبدأ: من الثابت شرعا أن الحبس "

الحال تم على المذهب المالكي الذي لا يجيز التراجع عن الحبس فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساؤوا 
أسسوا قرارهم على كون البيع الحاصل في  حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن قضاة الموضوع تطبيق القانون،

لفائدة المطعون ضدها ، وهو في حد ذاته تراجع من المحبس البائع لهذه الأخيرة بقطع النظر  12/07/1995و  07/06/1995
لحنفي ، عن عقد التراجع عن الحبس الذي تلا عملية البيع ، والحال أن عقد الحبس لا يجوز التراجع عنه إلا إذا تم حسب المذهب ا

ولما كان الحبس في دعوى الحال تم على المذهب المالكي الذي لا يجيز التراجع عن الحبس ، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا 
 .+(147، صفحة 2004)المحكمة العليا;،  "خالفوا القانون وأساؤوا تطبيقه الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض

عن الوجه المبدأ: لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح باعتباره صدقة مؤبدة،" وفي قرار آخر قضت المحكمة العليا بما يلي:
المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع جانبوا الصواب وأبدوا نقصا فادحا في تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية سيما الأحكام المتعلقة بالتراجع عن الحبس،إذ لم يستندوا في قرارهم  إلى ما هو عليه رأي جمهور الفقهاء واكتفوا بالقول 

...وعلى سائر الأئمة أجمعين القائلين بصحة الحبس )وفقا للمذهب الحنفي في حين أن المحبسة صرحت فيه بأن  أن الحبس حرر
واعتبر القضاة خطأ أن الإمام أبو يوسف يجيز التراجع عن الحبس كما هو عليه الرأي عند أبيا حنيفة وأن هناك خلاف (ولزومه...

، 22/03/1970ول يرى صحة الوقف ولزومه وهو ما أثبته عقد الحبس المؤرخ في جوهري فيما يتعلق بالوقف بين الإمامين فالأ
عن النفس في حين أن أبا حنيفة يرى بجواز الرجوع عن الجبس مع  تحبسيها قول من يرى جواز التحبيسأين قلدت المحبسة في 

ن وقفه تم نزاع  لا يمكن التراجع عنه لأل الالكراهة حال حياة الواقف ، وأنه عكس ما صرح به قضاة المجلس فإن عقد الحبس مح
وفقا لسائر الأئمة أجمعين القائلين أن من وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف  ولا يجوز له الرجوع فيه كمما لا يجوز 

وأن الوقف في حالة ، حيث أنه بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية يتبين مما يستوجب نقض القرارلأحد من ورثته الترف فيه 
صحته يصبح لازما عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ولا يجوز للواقف الرجوع عنه واختلفوا فقط في خروج العين الموقوفة عن 
 ملك الواقف فالقائلون بخروجها مختلفون كلك في دخولها في ملك الموقوف عليهم أو بقائها من غير مالك،أما فقهاء الحنفية فأبوا
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حنيفة يرى بعدم لزوم الوقف وجواز الجوع عنه أما صاحبه أبو يوسف الذي قلدته المحبسة في إبرام عقد الحبس فخلاف ما جاء في 
ل القرار المطعون فيه ،فيرى بلزوم الوقف كغيره من فقهاء المذاهب الثلاثة،، وبالتالي فطالما أن المحبسة في قضية الحال أوقفت المال مح

اعنة الكافلة لها على وجه البر والإحسان مقلدة من يرى بلزوم الحبس من الفقهاء كالإمام أبي يوسف ، فإن هذا الحبس على الط
التصرف منها يعد صدقة مؤبدة لا يجوز لها التراجع عنها بإجماع الفقهاء، حيث أنه يتعين مع ذلك نقض القرار دون حاجة للرد 

 .(302، صفحة 2001)العليا, المحكمة،  "على الوجه الثاني

خر بآفسح له بوجه أو ته ،فهي تبإرادن الذي ينبغي التأكيد عليه أن المحكمة العليا تتشدد في الأخذ باشتراطات الواقف وإ
ى ممهدات الرجوع عل سلوكفي  لخيارمجالا واسعا للرجوع عن وقفه ،فلم تتوقف على مجرد منحه حق اشتراط الرجوع عنه ، بل له ا

وعليه يكون من  ،بي حنيفةذهب أمى تأسيس وقفه على حد مواقف أهل الفقه الشرعي قاطبة ،فإذا أراد الرجوع لا يكون عليه سو 
وص قانون صن ويطبق حرفية الحصيف أن يخرج القضاء الجزائري عند تأسيس أحكامه من غياهب الفقه الشرعي بهذا الخصوص،

 إذا خرج على اض حاكم،ل بحكم قوتؤكد أن شرط الواقف يبط تقضي في جوهرها بلزوم الوقف وعدم الرجوع فيه،والتي  الأوقاف،
 ير، أهل الفقه والستضارب بينرعي الممن الحكم الش والنص القانوني أولى في التطبيق والعمل، مقتضى حكم اللزوم للوقف القائم،

وهو ما  التأويل،و ل للحكم الأص لا من باب باب الاستثناء للشرح والتفسير، ذلك أن أحكام هذا الأخير يتم اللجوء إليها من
سلامية في لشريعة الإاجع إلى أحكام على غرار كل مواد هذا القانون ير "من قانون الأوقاف التي تنص:  02يستنتج من نص المادة 

       ".غير المنصوص عليه
و لزوم الوقف وهره ، وهدف بجوتؤدي إلا تحقيق اله الفقه الشرعي، وبالتالي فإن نصوص قانون الأوقاف تغني عن أحكام

، لى المذهب الحنفيعمؤسسة  رلجزائ،ومن هنا ينبغي غلق الباب أمام الواقفين للرجوع في أوقافهم، خاصة وأن جل الأوقاف في ا
ا عن شرع الله قفهم حبسو صار ف، وإلا سيكون خط الوصول نتيجة معكوسة الأثر ، مثل أولئك اللذين حرموا الأنثى دون الذكر

     وتجاوز بذلك ما ثبن في السنة والأثر.
 

                                                                            
 خاتمة:

، تثناءإلا اس عدم لزومهيق يقول بر قين فأن فقهاء الشريعة الإسلامية افترقوا حول خاصية لزوم الوقف إلى فري مما سبقنتج تيس
مد بن الحسن محو  وهم أبو يوسف ، وفريق يقول بلزومه وعدم إمكانية الرجوع فيه،إمام الأحناف أبو حنيفة النعمان ويتزعمه

                                                                                                          الشيباني، صاحبا أبو حنيفة من جهة، وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة من جهة أخرى.
ع عنه متاح، ، وفي نفس الوقت شرط الواقف للرجو ء لما قرر بلزوم الوقفلفقهاالمشرع الجزائري أخذ بموقف جمهور ا كما أن

، فإن المشرع م الوقف مرتبط بعنصر الملكية فيهولما كان لزو  الذي يجب التأكيد عليه أنبيد  ،لكنه يخضع لحكم قاض حاكم
هل هي على حكم  ين مناط الملكية في الوقف،وذلك لأنه لم يب الجزائري لم يكن موفقا إلى حد ما في تحقيق مقتضى هذا الارتباط،

من ناحية أخرى فإن الممارسة القضائية في دنيا الواقع لم تعرف ذلك  ملك الواقف أو على حكم ملك الله سبحانه وتعالى،
ه، الانسجام مع حقيقة النص القانوني ،فأحيانا جعلت المحكمة العليا اشتراطات الواقف أساسا للحكم بلزوم الوقف من عدم
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وفي كلتا الحالتين فإن لإرادة الوقف عند  وأحيانا أخرى جعلت من المذهب الذي اختاره الواقف عند تأسيس وقفه أساسا للحكم،
حفظا للحقوق  هذه القداسة التي كشف الواقع فرض القانون ضرورة تجاوزها، المحكمة العليا قداسة مطلقة في هذا الخصوص،

 التالية:          يمكن تقديم الاقتراحاتاس ووفقا لما سبق وإدراكا للمصالح ،وعلى هذا الأس
 انوني:على مستوى العمل الق-1

وذلك من زاوية مقاربة  وقاف،من قانون الأ 03إعادة النظر في تعريف الوقف عند المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
ا صبح نص المادة كمابلة، ليو الحنتعريف إما الشافعية أالملكية في الوقف مع مقتضى حكم لزومه، ويقترح عليه الأخذ بمضمون 

 . رقبتها"وغيره في لواقفيلي: "الوقف حبس العين عن التملك للانتفاع بها على وجه التأبيد والتصدق مع قطع تصرف ا
 ئي:على مستوى العمل القضا-2

، للتقرير منه 16و  15 ادتينلسيما الموقاف ينبغي على القضاء الجزائري الحرص على التطبيق الصارم لنصوص قانون الأ
دون  بسها،بق وأن حدقة سصبلزوم الوقف مما يستدعي منه بسط سلطته للحكم بإبطال أي شرط لواقف يتضمن رجوعا منه عن 

منة في جوهر حكم لح المتضالمصا وذلك لا لشيء سوى لتجنب ما يحول دون إدراك الاهتداء بمذاهب الفقه على اختلاف مواقفها،
                                                                                                            ا.    والتي يعد  قطع الصدقات برزقها والدخول في منازعات تخصها ،أهم صورة بشأنه وم الوقف،لز 

 :صادر والمراجعالم

  (. 02، المجلد 01)الإصدار  ه(. منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل1378سالم الضويان. )إبراهيم بن محمد بن
 دمشق، سوريا: المطبعة الهاشمية.

 ( .تحقيق محمد عبد القادر عطا،السنن الكبرى2003أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي .)  لبنان: دار  وت(. بير 6، المجلد 02)الإصدار ،
 الكتب العلمية.

 دون  (.03المجلد  ،03)الإصدار  ك أبي بكر بن حسن الكشناوي. )دون سنة نشر(. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مال
 بلد: دار الفكر.

 ( .شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الشافي1993أبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع .) الإصدار  رفة الوافيةعبيان حقائق حدود ابن لة الكافية(
 الإسلامي. محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، المترجمون( ،بيروت، لبنان: دار الغرب(. )تحقيق 01، المجلد 01
 ( .الشرح على المختصر الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل1891أبي عبد الله محمد الخرشي .)  ر الحمية: المطبعة (. بولاق مص02)الإصدار

 الامرية.
 المالكي د الصاوي د بن محمالة أحمأحمد الدريدر. )دون سنة نشر(. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، وبهامشه رس 

 (. بيروت، لبنان: دار المعارف .04)الإصدار 
  ،(. بيروت، لبنان: دار 04، المجلد 01)الإصدار  مع تقريرات للعلامة المحقق سيدي محمد عليشأحمد الدريدر. )دون سنة نشر(. على الشرح الكبير

 إحياء الكتب العربية .
 ( .مختصر المزني في فروع الشافعية، وضع حواشيه 1998إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني .)(. 01)الإصدار  شاهينمد عبد القادر مح

 لكتب العلمية.بيروت، لبنان: دار ا
 ( .;القانون رقم 1984البرلمان .)(.24. الجريدة الرسمية )تمم، المتضمن قانون الأسرة المعدل والم09/06/1984، المؤرخ في 84/11 
 ( .;القانون رقم 1990البرلمان .)(.49. الجريدة الرسمية )، المتضمن قانون التوجيه العقاري 18/11/1990، المؤرخ في 90/25 
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 الجريدة الرسميةدل والمتمم، المتضمن قانون الأوقاف المع27/04/1990،المؤرخ في 91/10(. القانون رقم 1991, 05 08ن;. )البرلما . . 
 ( .بيرو 10، المجلد 08(. البداية والنهاية،الجزء العاشر )الإصدار 1990الحافظ ابن كثير الدمشقي .).ت ، لبنان 
 الحلبي.ألبابي  (. طبع بمطبعة عيسى01)الإصدار  (. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحتة1964. )الحافظ جلال الدين عبد الرحمان السيوطي 
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 ( .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع1986علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي .)  بنان: دار (. بيروت، ل05، المجلد 02)الإصدار
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 .بولاق
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